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363861 ‐ من استعجل الشء قبل أوانه ثم تاب هل يعاقب بنقيض قصده؟

السؤال

قاعدة من تعجل شء قبل اوانه عوقب بحرمانه هل ه حديث للرسول صحيح  ومامعناها 

و ماذا لو تاب المرء من استعجال الشء، أيعاقب بالحرمان؟ مثل من أتلف النصاب فراراً من الزكاة ثم تاب، فهل يعف من

الزكاة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

 

هذه القاعدة ليست حديثا عن النب صل اله عليه وسلم، إنما ه قاعدة فقهية استنبطها العلماء من مجموع من الأدلة

والمقاصد الشرعية .

وقد عبر علماء المذاهب الفقهية عنها بألفاظ شت ، ومهما اختلفت ألفاظها فه ذات معن واحد ، وهو : "من تعجل الأمور

قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئاً، وعوقب بنقيض قصده" ينظر "العقد الثمين ف م شرعيترتب عليها ح الت

شرح منظومة ابن عثيمين" ص(250) بترقيم الشاملة .

فه أحد فروع قاعدة سد الذرائع ، وه مما يساس به الناس وتسد به ذرائع الفساد .

وذلك لأن الفاعل استعجل أمرا مباحا أو مستحقا له قبل حينه ، إما بالتحايل عل الشرع ، أو اقتحام ما حرم عليه ، فعومل

بنقيض قصده ، وحرِم ما أراده ، عقوبةً له ، مع ما ينتظره من العقاب المستحق للعاصين .

ومراد الفقهاء بذلك الاستعجال: أن يون قد استعجله عل وجه محرم، أو بسبب محرم ، لتعجيل ما حقه التأخير.

قال ابن رجب : "من تَعجل حقَّه او ما ابِيح لَه قَبل وقْته علَ وجه محرِم عوقب بِحرمانه" انته من "القواعد" ص(230) .

ومن أمثلة هذه القاعدة :
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‐ إذا قتل الوارث مورثه ، فإنه يحرم من الميراث، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول اله صل اله عليه

وسلم : ( يرِث الْقَاتل شَيىا) رواه أبو داود (4564) وحسنه الشيخ الألبان ف صحيح أب داود . وينظر جواب السؤال

. ( 135380)

‐ إذا قتل الموص له الموص فإنه يحرم من الوصية بالإجماع؛ لأنه تعجل الوصية قبل أوانها بفعل محرم فعوقب بحرمانها.

‐ من تعجل شهواته المحرمة ف الدنيا، كشرب الخمر، ولبس الحرير، فإنه يحرمها ف الآخرة عقوبة له، قال صل اله عليه

وسلم (من شَرِب الخَمر ف الدُّنْيا، ثُم لَم يتُب منْها، حرِمها ف الآخرة) رواه البخاري (5575) ، ومسلم (2003) .

وقال صل اله عليه وسلم (من لَبِس الحرِير ف الدُّنْيا فَلَن يلْبسه ف الآخرة) رواه البخاري (5832) ومسلم (2073) .

‐ ومنها من تزوج امرأة ف عدتها من غيره حرمت عليه عل التأبيد عل قول بعض أهل العلم ، ينظر جواب السؤال

. ( 153793)

هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه (اال كٍ رضالم ننَس با لما روى مسلم (1983) عن ، ومنها لو خلل الخمر فإنه لا يحل له هذا الخل ‐

. ( :فَقَال َرِ تُتَّخَذُ خالْخَم نع لئس لَّمسو هلَيع

‐ الْغَال من الْغَنيمة يحرم اسهمه منْها علَ إحدَى الرِوايتَين عن الإمام أحمد .

ينظر "القواعد الفقهية" لابن رجب ص(230) ، و"المنثور ف القواعد الفقهية" (3/183) و"الوجيز ف إيضاح القواعد اللية"

(1/160) ، "موسوعة القواعد الفقهية"، للدكتور محمد صدق البرنو (10/ 927)، (11/ 1062).

قال ابن رجب، رحمه اله:

" من أت بسبب يفيد الملك ، أو الحل ، أو يسقط الواجبات ، عل وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغ ذلك الشرط ،

وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحامه.

ويتخرج عل ذلك مسائل كثيرة:

‐ (منها): الفار من الزكاة قبل تمام الحول ، بتنقيص النصاب أو إخراجه عن مله : تجب عليه الزكاة ...

‐ (ومنها): المطلّق ف مرضه: لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرثها منه؛ إلا أن تنتف التهم بسؤال الزوجة ونحوه؛ ففيه

روايتان.

‐ (ومنها): القاتل لموروثه لا يرثه، وسواء كان متهما أو غير متهم عند أكثر الأصحاب...

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/135380
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‐ (ومنها): قتل الموص له الموص، بعد الوصية؛ فإنه يبطل الوصية ...

نالمشهور من المذهب، بخلاف م أقواله وأفعاله، فيما عليه، ف ف جعل كالصاحران بشرب الخمر عمدًا، ي(ومنها): الس ‐

سرٍ ببنج ونحوه، أو أزال عقله بأن ضرب رأسه فجن؛ فإنه لا يقع طلاقه عل المنصوص؛ لأن ذلك مما لا تدعو النفوس إليه،

بل ف الطبع وازع عنه، ولذلك لا يجب عليه قضاء الصلاة إذ جن ف هذه الحالة عل الصحيح.

‐ (ومنها): تخليل الخمر: لا يفيد حله، ولا طهارته، عل المذهب الصحيح.

،ا .." انتهل للمحرم: لا يبيحه للمحرم المذبوح له أيضلية، وذبح المححق المحرم؛ لا يبيحه بال (ومنها): ذبح الصيد ف ‐

مختصرا، من "قواعد ابن رجب" (403-2/401).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمه اله، ف "منظومة أصول الفقه وقوعده"، له:

وكل من تعجل الشء عل  *  وجه محرم؛ فمنعه جلا

ثم قال ف شرح ذلك:

" هذا معناه أن الإنسان إذا تعجل حقه عل وجه محرم فإنه يمنع من ذلك الحق؛ لأن نعم اله ‐عز وجل‐ ورزق اله: لا ينال

بمعصيته.

وأبرز مثال لذلك: ما ذكره الفقهاء ‐رحمهم اله‐ ف الموص له يقتل الموص؛ يعن: إذا أوص شخص لإنسان بألف ريال،

ثم إن الموص له استبطأ موت المورث الذي يستحق ما أوص له به فقتله؛ فإنه لا حق له ف الوصية، يمنع منها.

ت الحرمات؛ لأن النفوس مجبولة علوجه محرم لانته مة الشريعة؛ لأنه لو أبيح لإنسان أن يتعجل حقه علوهذا من ح

الطمع والجشع. فإذا منع الإنسان من حق تعجله عل وجه محرم، فإن ذلك يردعه عن فعل المحرم الذي يستحق به ‐عل ما

زعم‐ ما جعل له.

ومن ذلك: قتل الوارث لمورثه، فإن الوارث قد يستبط موت المورث، فيقتله؛ ليرث منه، فإذا فعل ذلك منعناه من الإرث، بناء

عل هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه ‐عل وجه المحرم‐ فإنه يمنع منه.

أما لو كان عل وجه مباح، فإن هذا لا بأس به، كمن تعجل دينا له عل شخص قبل حلول أجله بوضع شء منه؛ مثل أن يون

له عل شخص ألف ريال تحل بعد سنة، فقال صاحب الحق: أعطن ثمانمائة ريال بد من الألف معجلة؛ فهنا تعجل شيئا قبل

أوانه عل وجه مباح؛ لأنه له أن يسقط ما شاء من دينه، فإذا أسقط من دينه شيئا ف مقابل التعجيل فالأمر إليه؛ لأن هذا شء

مباح. " . انته، من "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده" (228-229) نسخة الشاملة . وينظر "الشرح الموسع"، ط دار ابن
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الجوزي (346-344).

ومما ينبغ أن يعلم أن القاعدة، وإن كان أصلها مقررا، معتبرا لدى الفقهاء؛ إلا أن فيما يدخل من فروع الفقه تحت هذه

القاعدة، طائفة من المسائل المختلف فيها بين المذاهب، بل ف المذهب الواحد، كذلك.

قال ابن قدامة رحمه اله: " قال: (ومن كانت عنده ماشية، فباعها قبل الحول بدراهم، فرارا من الزكاة، لم تسقط الزكاة عنه) :

قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول، ويستأنف حولا آخر. فإن فعل هذا فرارا من الزكاة، لم تسقط عنه، سواء

كان المبدل ماشية أو غيرها من النصب، وكذلك لو أتلف جزءا من النصاب، قصدا للتنقيص، لتسقط عنه الزكاة، لم تسقط،

وتؤخذ الزكاة منه ف آخر الحول، إذا كان إبداله وإتلافه عند قرب الوجوب. ولو فعل ذلك ف أول الحول، لم تجب الزكاة؛ لأن

ذلك ليس بمظنة للفرار.

وبما ذكرناه قال مالك والأوزاع وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيد.

وقال أبو حنيفة، والشافع: تسقط عنه الزكاة؛ لأنه نقص قبل تمام حوله، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته.

ولنا، قول اله تعال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طائف

من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم [القلم/17- 20] . فعاقبهم اله تعال بذلك، لفرارهم من الصدقة، ولأنه قصد إسقاط

نصيب من انعقد سبب استحقاقه، فلم يسقط، كما لو طلق امرأته ف مرض موته، ولأنه لما قصد قصدا فاسدا، اقتضت

الحمة معاقبته بنقيض قصده، كمن قتل موروثه لاستعجال ميراثه، عاقبه الشرع بالحرمان، وإذا أتلفه لحاجته، لم يقصد قصدا

.(504 /2) من المغن فاسدا" انته

وينظر: "المنثور ف القواعد" للزركش (3/183-184)، "الموسوعة الفقهية" (10/ 79).

والحاصل:

أن من تحيل عل إسقاط الزكاة عنه ، عل وجه محرم غير مأذون فيه ، فإنها لا تسقط عنه ، ويعامل بنقيض قصده ؛ فلو تاب ،

سقط عنه الإثم، لن لا تسقط الزكاة إذا كان الإتلاف قرب وقت الوجوب.

واله أعلم.


